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الموقـــف المالــي للنصــف الأول يعكــس النمــو في مختلــف القطـاعــاتمكتوم بن محمد: المؤشرات تعكس متانة اقتصادنا ونموّه المستمر 

أصدر تقريره السنوي الأول لعام ٢٠٢٣

استضافت دورة الموازنة لعام ٢٠٢٥

{ خلال إطلاق الفعالية في أبوظبي {

«تنفيذي غسل الأموال»: الإمارات تكافح الجرائم المالية

«مالية أبوظبي» تعزز تعاونها  لتحقيق الاستدامة

أصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غســـل 
الأموال وتمويل الإرهاب، تقريره السنوي 
الأول لعـــام ٢٠٢٣، الذي يســـلط الضوء 
على مـــا حققته دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة مـــن إنجازات كبـــيرة، ومبادرات 
اســـتراتيجية في مكافحة الجرائم المالية، 
للحفاظ عـــلى نزاهة واســـتدامة النظام 

المالي والاقتصادي في الدولة.
واســـتعرض التقريـــر الصـــادر، أمس 
الثلاثاء، أهم التطورات في ملف مكافحة 
غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الدولة 
لعـــام ٢٠٢٣، وأدوار المنظومة الوطنية، 
ابتـــداء من اللجنة العليـــا للإشراف على 
الاستراتيجية الوطنية، والمكتب التنفيذي 
لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، 
ومختلف الجهـــات واللجان وفرق العمل 
مـــن ســـلطات رقابيـــة وســـلطات إنفاذ 
القانـــون في تطوير المنظومـــة الوطنية، 

الـــتي تدعـــم جهـــود فعالية واســـتدامة 
اســـتراتيجية الدولة، في مجال مواجهة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 وقـــال حامـــد الزعـــابي المديـــر العـــام 
للمكتب: أوضحنا في تقريرنا مدى التزام 
دولـــة الإمـــارات بالشـــفافية والتعـــاون 
الدولي والتحســـين المســـتمر في مكافحة 

الجريمة المالية.
وأكـــد أن دولـــة الإمارات تظـــل ثابتة 
في مهمتها للحفاظ عـــلى النزاهة المالية، 
وحماية النظام المالي العالمي، والمساهمة 
في الأمن والاســـتقرار الدوليـــين، مبدياً 
ثقته بأن المعلومـــات التفصيلية في هذا 
التقرير الســـنوي الأول للمكتب، ستكون 
ذات اهتمـــام وقيمـــة للـــشركاء المعنيين 
المحليين والدوليين، ما يبرز التزام الدولة 
بالتواصل مع الشركاء وتوفير المعلومات 

لهم.

وأشـــار التقريـــر إلى الإنجـــازات الـــتي 
حققها المكتب، بما في ذلك جهود ضمان 
اتســـاق اســـتراتيجيات مكافحـــة غســـل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب على مســـتوى 
مخاطـــر  وتخفيـــف  وتحديـــد  الدولـــة، 
الجريمـــة الماليـــة، بالتعاون مـــع الجهات 
الدولية، والمشـــاركة الفعالة في المنتديات 
العالميـــة لمكافحة غســـل الأموال وتمويل 
الإرهاب، والمبادرات لبناء القدرات والكادر 
الوطني للـــشركاء المعنيـــين، والابتكارات 
والتقـــدم المحـــرز في مخرجـــات أعمـــال 
التنفيذي على الصعيدين، المحلي  المكتب 

والعالمي.
ويفصّل الجـــزء الأخير مـــن التقرير، 
مســـاهمات الجهات المختصة في الدولة، 
مع التركـــيز على التقـــدم المحـــرز لها في 
اســـتيفاء المعايير الدولية لمواجهة غســـل 
(وام) الأموال وتمويل الإرهاب. 

حـــضر الاجتماع الـــذي عقدتـــه اللجنة في قـــصر الوطن في 
أبوظـــبي، محمد بن عبـــد االله القرقاوي وزير شـــؤون مجلس 
الوزراء، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، 
وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إضافة 

إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية. 

أبرز الموضوعات 
وبحثـــت اللجنة، خـــلال اجتماعهــا، عدداً مـــن الموضوعــات، 
أبرزها مـــشروع الميزانية العامة للاتحاد للســـنة المالية ٢٠٢٥، 

ضمـــن خطـــة الميزانيـــة للســـنوات (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦)، وفقـــاً 
للتنســـيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية 
لغرض إعداد الميزانيــة العامـــــة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار 
المســـتجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، واتخذت 
الإجـــراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمـــة لإعداد الميزانية، 
وعرضها كما وردت في المرســـوم بقانون اتحادي رقم (٢٦) لسنة 
٢٠١٩ بشـــأن الماليـــة العامة وتعديلاته والقـــرارات والتوصيات 

ذات الصلة. 
ووجهـــت اللجنـــة، باســـتكمال الإجـــراءات اللازمـــة لإعداد 

مـــشروع الميزانية العامة للاتحاد لســـنة ٢٠٢٥، ومن ثم رفعه 
إلى مجلـــس الوزراء. واســـتعرضت اللجنـــة، التدفقات النقدية 
للحكومـــة الاتحاديـــة للســـنة الماليـــة، والتي شملـــت الإيرادات 
الفعليـــة والمحصّلـــة، خلال الفـــترة الماضية من الســـنة المالية 
الجاريـــة، وتقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية الســـنة المالية 
٢٠٢٥، بنـــاء على تحديث توقعات الإيـــرادات الخاصة بالجهات 

الاتحادية.
واطلعـــت اللجنة، عـــلى الموقف المـــالي للحكومـــة الاتحادية 
للســـنة المالية ٢٠٢٤، على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية 

التي تمـــت، خلال النصف الأول من عـــام ٢٠٢٤؛ حيث تعكس 
المـــؤشرات مدى نمو الاقتصـــاد الوطني الذي تشهـــده مختلف 

القطاعات والأنشطة. 
كمـــــا اطلعـــــت اللجنـــــة علـــــى مســـتجــدات المشروعـــات 
الرأسماليـــة والتنمويـــــة المعتمـــدة الـــتي أنجزت خـــلال الأشهر 

الماضية من السنة المالية ٢٠٢٤. 
يذكـــر أن مجلـــس الـــوزراء أقـــرّ الميزانيـــة العامـــة للاتحاد 
للســـنة الماليـــة ٢٠٢٤، بإيرادات قدرهـــا ٦٥,٧٢٨ مليار درهم، 
(وام) ومصروفات قدرها ٦٤,٠٦٠ مليار درهم.   

أبوظبي: «الخليج» {

أطلقت دائرة المالية في أبوظبي، دورة الموازنة لعام ٢٠٢٥، في 
إطار تعزيز دورها المحوري لبناء منظومة مالية قوية قائمة على 
الابتكار ودعم مســـيرة الاستقرار والرخاء والازدهار الاقتصادي 

في الإمارة.
شهد الحدث حضوراً قوياً بمشـــاركة أكثر من ٤٥٠ شـــخصاً 
مـــن ٦٠ هيئـــة وجهة حكوميـــة في الإمـــارة، إلى جانب وكلاء 

الدوائر ومديري العموم ونخبة من كبار المسؤولين.
وناقـــش المشـــاركون في الحدث جملةً من المبـــادرات المبتكرة 
والاستباقية لإعداد الموازنة وتخصيص الموارد الحكومية، والتي 
تشـــكل ركيزة أساســـية لتحقيق النمـــو الاقتصادي المســـتدام، 
وتعزيـــز رفاهية المجتمـــع. وتبادل المشـــاركون في الحدث الرؤى 
والخبرات حول أهم جوانب إعداد موازنة ٢٠٢٥، مع الحرص 
على تبـــني أعلى معايـــير التخطيـــط الدقيق والمســـؤولية المالية 

والكفاءة في تخصيص الموارد.
وتحـــدد دورة موازنة عـــام ٢٠٢٥ الإطار الشـــامل للأولويات 

الحكومية، مـــن خلال التخصيـــص الأمثل للمـــوارد، وتنويع 
مصـــادر الإيـــرادات، وتبنيّ سياســـة إنفـــاق رشـــيدة. ولتحقيق 
الأهـــداف المرجـــوة، يجب دعـــم أولويـــات الحكومـــة التنموية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، بمـــا ينعكس إيجاباً عـــلى المواطنين 

والمقيمين والزوار على حد سواء.
وتضمّـــن جـــدول الحدث عـــدداً مـــن الجلســـات التفاعلية 
والعمليـــة مع ممثلي دائرة المالية، إضافـــة إلى عدة متحدثين 
بارزين من دائرة الصحة، ودائـــرة التنمية الاقتصادية، ومركز 

النقل المتكامل، وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية.
قالت بثينة المزروعي، مدير عام الشـــؤون المالية الحكومية في 
دائرة المالية: «ســـعدنا بالنتائج التي حققناها خلال حدث دورة 
الموازنة، حيث عملنا ســـوياً لتحقيق مهمتنـــا الرامية إلى تعزيز 
الكفـــاءة المالية وترســـيخ مبادئ الشـــفافية في القطـــاع المالي. 
هدفنـــا توطيد ســـبل التعـــاون وتعزيز الشراكة الاســـتراتيجية 
بين دائـــرة المالية في أبوظبي ومختلف الجهـــات الحكومية، بما 
يضمن استمرارية النمو الاقتصادي المستدام والمزيد من الرخاء 

والازدهار لمجتمعنا».

عقـــدت لجنـــة الميزانيـــة العامـــة للاتحاد، 
اجتماعها الحادي عشـــر؛ لمناقشـــة مشروع 
الميزانيـــة العامـــة للاتحـــاد للســـنة المالية 
٢٠٢٥، وذلك بحضور ســـمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان، نائـــب رئيس الدولة نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، 
وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير المالية. 
وقال ســـمو الشـــيخ مكتوم بـــن محمد بن 
راشد آل مكتوم، على حسابـــه في «إكس»: 
«عقـدنـــــــــا اجتمــــــــاع لجنــــــة الميزانيـــة 
العامـــة للاتحــاد، وبحثنا مشـــروع الميزانية 

العامـــة للســـنة الماليـــة ٢٠٢٥، والتدفقات 
النقديـــة للحكومــة الاتحاديـــة، كما اطلعنا 
علـــى الموقف المالـــي للحكومـــة الاتحادية 
للســـنـــة الماليــــــة الحاليــة، ومســـتجـــدات 
المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة 

التي تمّ إنجازها خلال الأشهر الماضية».
أضـــاف ســـموه: «نتائـــج ومؤشـــرات لجنة 
الميزانيـــة العامـــة للاتحـــاد تعكـــس متانة 
اقتصادنـــا الوطنـــي ونمـــوّه المســـتمر فـــي 
وبـــرؤى  والأنشـــطة،  القطاعـــات  مختلـــف 
وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياساتنا المالية 
الريادة  المنضبطة سنســـتمر فـــي تحقيـــق 

المالية والتنموية العالمية».

 }
منصور بن زايد 

ومكتوم بن محمد 
خلال الاجتماع 

}

بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد

لجنة المـــيـــزانية العامـــة للاتحـــاد تناقـــش مـــالية ٢٠٢٥

{ محمد القرقاوي خلال مشاركته في الاجتماع { { محمد الحسيني وخالد بالعمى ويونس الخوري {


